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  ١٩٦٨لسنة  ٢٥قانون رقم 

  بإصدار قانون الإثبات في المواد المدینة والتجاریة
  

  باسم الأمة
  رئیس الجمھوریة

  .وقد أصدرناه . قرر مجلس الامة القانون الاتي نصھ 
  ١مادة 

ل والباب السابع من الكتاب الاو. یلغي الباب السادس من الكتاب الاول من القسم الاولي من القانون المدني  
، ویستعاض عن النصوص  ١٩٤٩لسنة  ٧٧رافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم ممن قانون ال

  .رافق ، كما یلغي كل نص أخر یخالف أحكامھ مالملغاة بنصوص القانون ال
  ٢مادة 

  .ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ، ویعمل بھ بعد ستة أشھر من تاریخ نشره  
  .ون بخلتم الدولة وینفذ كقانون من قوانینھا یبصم ھذا القان

  م  ١٩٦٨مایو سنھ  ٣٠ھـ ١٣٨٨ربیع الاول سنة  ٣صدر بریاسة الجمھوریة في 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٩٦٨/  ٥/  ٣٠الصادر في  ٢٢الجریدة الرسمیة العدد 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  في المواد المدنیة والتجاریة الإثباتقانون 
  ١٩٩٢لسنة  ٢٣معدلا بالقانون 

  ١٩٩٩لسنة  ١٨والقانون 
  

  الأولالباب 
  عامةأحكام 

  ١مادة
  .التخلص منھ  إثباتوعلي المدین  الالتزام إثباتعلي الدائن  

  ٢مادة 
  .متعلقة بالدعوي ومنتجة فیھا وجائز قبولھا  إثباتھایجب أن تكون الوقائع المراد  

  ٣مادة 
 یجاوز اذا ندبت المحكمة احد قضائھا لمباشرة اجراء من اجراءات الاثبات ، وجب علیھا ان تحدد أجلا لا 

  .ثلاثة اسابیع لمباشرة ھذا الاجراء 
  .ویعین رئیس الدائرة عند الاقتضاء من یخلف القاضي المنتدب 

  ٤مادة 
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قاضي محكمة  لإجرائھاذا كان المكان الواجب اجراء الاثبات فیھ بعیدا عن مقر المحكمة جاز لھا ان تندب  
عاة المیعاد المنصوص علیة في المادة المواد الجزئیة الذي یقع ھذا المكان في دائرتھا ، وذلك مع مرا

  .السابقة 

  ٥مادة 
   .لم تتضمن قضاء قطعیا  ما الاثبات لا یلزم تسبیبھا بإجراءاتالاحكام الصادرة  

   .كان العمل باطلا  وإلاویجب اعلان الاوامر الصادرة بتعیین تاریخ اجراء الاثبات 
  . ویكون الاعلان بناء علي طلب قلم الكتاب بمیعاد یومین

   ٦مادة 
كلما استلزم اتمام الاجراء أكثر من جلسة أو أكثر من یوم ذكر في المحضر الیوم والساعة اللذان یحصل 

  .كون غائبا بھذا التأجیل یمن  لإخبارالتأجیل الیھما ولا محل 

   ٧مادة 
یجوز عرضة علي  لم یقدم لھ منھا لا الاثبات للقاضي المنتدب وما بإجراءاتتقدم المسائل العارضة المتعلقة 

وما یصدره القاضي المنتدب من القرارات في ھذه المسائل یكون واجب النفاذ والخصوم الحق في  .المحكمة 
  .اعادة عرضھا علي المحكمة عند نظر القضیة ما لم ینص القانون علي غیر ذلك 

   ٨مادة 
اقرب جلسة مع اعلان الغائب من سبب ان یعین لھا  لأيعلي القاضي المنتدب اذا احال القضیة علي المحكمة 

  .الخصوم بتاریخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب 

   ٩مادة 
للمحكمة ان تعدل عما امرت بھ من اجراءات الاثبات بشرط ان تبین اسباب العدول بالمحضر ویجوز لھا الا 

  .الاجراء بشرط ان تبین اسباب ذلك في حكمھا  بنتیجةتأخذ 

  الباب الثاني
  الادلة الكتابیة
  الفصل الاول

  المحررات الرسمیة

  ١٠مادة 
أو ما  یدیھالمحررات الرسمیة ھي التي یثبت فیھا موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم علي  

  . واختصاصھ سلطتھالقانون وفي حدود  للأوضاعتلقاه من ذو الشأن ، وذلك طبقا 
ة المحررات العرفیة متي كان ذوو الشأن قد فاذا لم تكسب ھذه المحررات صفھ رسمیة ، فلا یكون لھا الا قیم

  .أو بأختامھم أو ببصمات أصابعھم  بإمضاءاتھموقعوھا 

   ١١مادة 
المحررات الرسمیة حجة علي الناس كافة بما دون فیھا من أمور قام بھا محررھا في حدود مھمتھ أو وقعت 

  .لم یتبین تزویرھا بالطرق المقررة قانون  من ذوي الشأن في حضوره ما

   ١٢مادة 
اذا كان اصل المحرر الرسمي موجود فان صورتھ الرسمیة خطیة كانت او فوتوغرافیة تكون حجة بالقدر 

  .الذي تكون فیھ مطابقة الأصل 
ما لم ینازع في ذلك احد الطرفین وفي ھذه الحالة تراجع الصورة علي الاصل  للأصلوتعتبر الصورة مطابقة 

.  
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   ١٣مادة 
  :الاتي  الوجھحرر الرسمي كانت الصورة حجة علي اذا لم یوجد اصل الم

تكون الصورة الرسمیة الاصلیة تنفیذیة كانت أو غیر تنفیذیة حجیة الاصل متي كان مظھرھا الخارجي لا ـ أ 
  . للأصلیسمح بالشك في مطابقتھا 

حالة لكل من ویكون للصورة الرسمیة المأخوذة من الصورة الاصلیة الحجة ذاتھا ولكن یجوز في ھذه الـ ب 
  .الطرفین ان یطلب مراجعتھا علي الصورة الاصلیة التي اخذت منھا 

جد من صورة رسمیة للصور المأخوذة من الصورة الاضافیة فلا یعتد بھ الا لمجرد الاستئناس وج اما ما ی
  .تبعا للظروف 

  الفصل الثاني
  المحررات العرفیة

   ١٤مادة 
ا لم ینكر صراحة ما ھو منسوب الیھ من خط او امضاء او ختم او من وقعة ممیعتبر المحرر العرفي صادرا 

  . اما الورثة أو الخلف فلا یطلب منھ الانكار  .بصمة 

ومن  .ویكفي ان یحلف یمینا بأنھ لا یعلم لن الخط أو الامضاء او الختم أو البصمة ھي لمن تلقي عنھ الحق 
  .كار الخط أو الامضاء او الختم أو بصمة الاصبع لا یقبل منھ انفاحتج علیة بمحرر عرفي وناقش موضوعة 

  ١٥مادة 
ویكون للمحرر تاریخ . لا یكون المحرر العرفي حجة علي الغیر في تاریخھ الا منذ ان یكون لھ تاریخ ثابت  

  .ثابت 
  .من یوم ان یقید بالسجل المعد لذلك ـ أ 

  .من یوم أن یثبت مضمونھ في ورقھ اخري ثابتة التاریخ ـ ب 
  .من یوم ان یؤشر علیة موظف عام مختص ـ جـ 
من یوم وفاة احد ممن لھم علي المحرر اثر معترف بھ من خط أو امضاء او بصمة أو من یوم یصبح ـ د 

  . مستحیلا علي أحد من ھؤلاء ان یكتب أو یبصم لعلة في جسمھ 
  .من یوم وقوع أي حادث أخر یكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعھ ـ ھـ 

  .ومع ذلك یجوز للقاضي تبعا للظروف الا یطبق حكم ھذه المادة علي المخالصات 

  ١٦مادة 
تكون للرسائل الموقع علیھا قیمة المحرر العرفي من حیث الاثبات وتكون للبرقیات ھذه القیمة ایضا اذا كان  

یقوم الدلیل  ىحت لأصلھااصلھا المودع في مكتب التصدیر موقعا علیھ من مرسلھا ، وتعتبر البرقیة مطابقة 
  .لا لمجرد الاستئناس إاعدم اصل البرقیة ، فلا یعتد بالبرقیة  وإذا .علي عكس ذلك 

  ١٧مادة 
التجار تصلح اساسا  هدفاتر التجار لا تكون حجة علي غیر التجار غیر أن البیانات المثبتة فیھا عما ورد 

  .ین وذلك فیما یجوز اثابتھ بالبینة الیمین المتممة إلي أي من الطرف یوجھیجیز للقاضي أن 
وتكون دفاتر التجار حجة علي ھؤلاء التجار ولكن اذا كان ھذه الدفاتر منتظمة فلا یجوز لمن یرید ان 

  .ان یجزئ ما ورد فیھا ویستبعد منھ ما كان مناقضا لدعواه ھ یستخلص منھا دلیلا لنفس

  ١٨مادة 
  :ي من صدرت منھ الا في الحالتین الاتیتین المنزلیة حجة عل والأوراقلا تكون الدفاتر  

  .اذا ذكر فیھا صراحة انھ استوفي دینا ـ  ١
 .اذا ذكر صراحة انھ قصد بما دونھ في ھذه الاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحتھ ـ  ٢
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  ١٩مادة 
ن العكس ، ولو لم یكن التأشیر علي سند بما یستفاد منھ براءة ذمھ المدین حجة علي الدائن علي ان یثب 

  . ھالتأشیر موقعا منھ مادام السند لم یخرج قط من حیازت
  وكذلك یكون الحكم اذا اثبت الدائن بخطة دون توقیع ما یستفاد

منھ براءة ذمة المدین في نسخة اصلیة اخري للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في ید 
  .المدین 

  الفصل الثالث
  خصم بتقدیم المحررات الموجودة تحت یدهطلب الزام ال

   ٢٠مادة 
  :بتقدیم أي محرر منتج في الدعوي یكون تحت یده  خصمھیجوز للخصم في الحالات الاتیة أن یطلب الزام 

  . تسلیمھأو  بتقدیمھاذا كان القانون یجیز مطالبتھ ) أ ( 
لاخص اذا كان المحرر لمصلحة ویعتبر المحرر مشتركا علي ا خصمھاذا كان مشتركا بینھ وبین ) ب ( 

 .الخصمین أو كان مثبتا لالتزاماتھما وحقوقھما المتبادلة 
 .في أیة مرحلة من مراحل الدعوي  خصمھاذا استند الیھ ) ج ( 

   ٢١مادة 
  :یجب ان یبین في ھذا الطلب 

  . نیھأوصاف المحرر الذي یع) أ ( 
 .فحوي المحرر بقدر ما یمكن من التفصیل ) ب ( 
 اذا ذكر صراحة انھ قصد بما دون في ھذه الاوراق ان تقدم  )ج ( 
 .الواقعة التي یستدل بھ علیھا ) د ( 
 الدلائل والظروف التي تؤدي أنھ تحت ید الخصم ) ھـ ( 
 .وجھ الزام الخصم بتقدیمھ ) و ( 

  ٢٢مادة 
  .احكام المادتین السابقتین  فیھلا یقبل الطلب اذا لم تراع  

   ٢٣مادة 
بتقدیم المحرر في الحال  ةسكت امرت المحكم أو حیازتھوأقر الخصم بأن المحرر في  ھت الطالب طلباذا اثب

  . تحددهأو في اقرب موعد 
بأن المحرر لا " لب اثباتا كافیا لصحة الطلب وجب ان یحلف المنكر یمینا اانكر الخصم ولم یقدم الط وإذا

  من الاستدلال بھا  خصمھأو لم یھمل البحث عنھ لیحرم  یخفھانھ لا یعلم وجود ولا مكانة وأنھ لم  وجود لھ أو

    ٢٤مادة 
اذا لم یقم الخصم بتقدیم المحرر في الموعد الذي حددتھ المحكمة أو امتنع من حلف الیمین المذكور اعتبرت 

قد قام صورة من المحرر  خصمھ، فان لم یكن  لأصلھاصحیحة مطابقة  خصمھصورة المحرر التي قدمھا 
  .وموضوعة  بشكلھلاخذ بقولة فیما یتعلق جاز ا

   ٢٥مادة 
كتابي من  بإذنالا  خصمھاذا قدم الخصم محررا للاستدلال بھ في الدعوي فلا یجوز لھ سحبة بغیر رضاء 

  . للأصلالقاضي أو رئیس الدائرة بعد ان تحفظ منھ صورة ملف الدعوي یؤشر علیھا قلم الكتاب بمطابقتھا 

  ٢٦مادة 
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بتقدیم محرر  لإلزامھالاستئناف ان تأذن في ادخال الغیر  محكمةاثناء سیر الدعوي ولو امام یجوز للمحكمة 
  .المنصوص علیھا في المواد السابقة  والأوضاعتحت یده وذلك في الاحوال ومع مراعاة الاحكام 

   ٢٧مادة 
شئ ضروریا للبت متعلقا بھ متي كان فحص ال اعلي من یدعي حق بعرضھیلتزم  هكل من حاز شیئا أو احرز

بسندات او اوراق اخري ، فللقاضي ان  متعلقا، فاذا كان الامر  ومداهفي الحق المدعي بھ من حیث وجودة 
عند الحاجة إلي القضاء ، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا یرید ان  وبتقدیمھایأمر بعرضھا علي ذوي الشأن 

  .یستند الیھا في اثبات حق لھ 
مصلحة مشروعة في  هلشئ اذا كان لمن احرزاعرض بیرفض اصدار الامر علي انھ یجوز للقاضي ان 

  . ھالامتناع عن عرض
وقت طلب العرض ما لم یعین القاضي مكانا اخر وعلي طالب  فیھویكون عرض الشئ في المكان الذي یوجد 

حرز الشئ وللقاضي ان یعلق عرض الشئ علي تقدیم كفالة تضمن لمن ا. مقدما  نفقاتھالعرض ان یقوم بدفع 
  .تعویض ما قد یحدث لھ من ضرر یحدث لھ من ضرر بسبب العرض 

  الفصل الرابع
  اثبات صحة المحررات

  ٢٨مادة 
التحشیر وغیر ذلك من العیوب المادیة في المحرر من وللمحكمة ان تقدر ما یترتب علي الكشط والمحو 

  .في الاثبات او انقاصھا  قیمتھاسقاط 
شك في نظر المحكمة جاز لھا من تلقاء نفسھا ان تدعو الموظف الذي صدر كانت صحة المحرر محل  وإذا
  . ھلیبدي ما یوضح حقیقة الامر فی هررحاو الشخص الذي  ھعن

  ٢٩مادة 
غیر الرسمیھ اما ادعاء التزویر فیرد  المحرراتالامضاء او بصمھ الاصبع یرد على  انكار الخط او الختم او 

  . ر الرسمیھعلى جمیع المحررات الرسمیھ وغی

  الفرع الاول
  ،وتحقیق الخطوط صبعالإ ةبصم انكار الخط و الامضاء او الختم او

  ٣٠ماده 
نائبھ وكان المحرر  اذا انكر من یشھد علیھ المحرر خطھ او امضاءه او ختمھ او بصمھ او انكر ذلك خلفھ او

 الخط او صحةمھ فى شان المحك عقیدةم تكف وقائع الدعوى و مستنداتھا لتكوین لمنتجا فى النزاع و
  . بكلیھما بسماع الشھود او او بالمضاھاةیق قاصبعھ امرت المحكمھ بالتح ةبصم الختم او الامضاء او

  ٣١ماده 
بیانا كافیا ویوقعھ رئیس الجلسھ وكاتب المحكمھ والخصوم  وأوصافھمحضر تبین بھ حالة المحرر  یحرر

  .تب ویجب توقیع المحرر ذاتھ من رئیس الجلسھ والكا

  ٣٢ماده
  :بالتحقیق على  یشتمل منطوق الحكم الصادر

  ،ندب احد قضاه المحكمھ لمباشره التحقیق) أ(
 ،خبراء ثلاثةتعبن خبیر او ) ب(
  ،الذین یكون فیھما التحقیق والساعةتحدید الیوم ) ج(
  . السابقھ بالمادةضى تحقیقھ قلم الكتاب بعد بیان حالتھ على الوجھ المبین تالمحرر المق بإیداعالامر ) د(
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  ٣٣ماده 
  ،المعینین لمباشره التحقیق والساعةیكلف قلم الكتاب الخبیر بالحضور امام القاضى فى الیوم 

  ٣٤ماده
فاق على ما یصلح توالاالمضاھاة لدیھم من اوراق  على الخصوم ان یحضروا فى الموعد المذكور لتقدیم ما

تخلف  وإذا ،یر عذر جاز الحكم بسقوط حقھ فى الاثبات بغ بالإثبات المكلفمنھا لذلك فان تخلف الخصم 
  .ا صالحھ لھ للمضاھاةھ مخصمھ جاز اعتبار الاوراق المقد

  :٣٥ماده 
، فى الموعد الذى یعینھ القاضى لذلك  بللاستكتاالمحرر ان یحضر بنفسھ  صحةعلى الخصم الذى ینازع فى 

  . المحرر بصحةعن الحضور بغیر عذر مقبول جاز الحكم  امتنعفان 

  :٣٦ماده
الذى حصل انكاره على ما ھو ثابت امن یشھد   للإصبعالخط او الامضاء او الختم  او بصمھ   مضاھاةتكون 

  . امضاء اختم او بصمھ اصبع علیھ المحرر من خط او

  : ٣٧مادة 
  .لا یقبل للمضاھاة في حالة عدم اتفاق الخصوم الا 

  .ع الموضوع علي محررات رسمیة الخط أو الامضاء الخصم أو بصمة الاصب) أ(
  تحقیقھمن المحرر المقتضي  بصحتھالجزء الذي یعترف الخصم ) ب(
  .امام القاضي أو البصمة التي یطبعھا امامة  یكتبھالذي  هخطة أو امضاؤ ) ج(

  : ٣٨مادة 
بھا او  المحررات الرسمیة المطلوبة للمضاھاة علیھا من الجھة التي تكون بإحضاریجوز للقاضي ان یأمر 

  .علیھا بغیر نقلھا  للإطلاعینتقل مع الخبیر إلي محلھا 

  : ٣٩مادة 
في حالة تسلیم المحررات الرسمیة لقلم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منھا مقام الاصل متي كانت ممضاة 

رة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي سلم الاصل ، ومتي اعید الاصل الي إلي محلة ، ترد الصو
  .المأخوذة منھ إلي قلم الكتاب ویصیر الغاؤھا 

  : ٤٠مادة 
یوقع الخبیر والخصوم والقاضي والكاتب علي أوراق المضاھاة قبل الشروع في التحقیق ویذكر ذلك في 

  .المحضر 
  : ٤١مادة 

  .تراعي فیما یتعلق بأولي الخبرة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة 

  : ٤٢مادة 
حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم أو بصمة علي المحرر  بإثباتشھادة الشھود الا فیما یتعلق  لا تسمع
  .المقتضي

  :  ٤٣مادة 
  .إذا حكم بصحة كل المحرر فیحكم علي من انكرة بغرامة لا تقل عن مائتي جنیة ولا تجاوز ألف جنیة 

  : ٤٤مادة 
ط الحق في أثبات صحتھ اخذت في نظر موضوع إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو بردة أو قضت بسقو

  .الدعوي في الحال أو حددت لنظرة أقرب جلسة 
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  : ٤٥مادة 
أو  بإمضائھمحرر غیر رسمي أن یختصم من یشھد علیة ذلك المحرر لیقر بأنھ بخطة أو  بیدهیجوز لمن 

بدعوي أصلیة أو ببصمة اصبعھ ولو كان الالتزام الوارد بھ غیر مستحق الاداء ویكون ذلك  بختمھ
  المعتادة  بالإجراءات

  
  ٤٦ه ماد

على المدعى ویعتبر المحرر  فاتووتكون جمیع المصر اثبتت المحكمھ اقراره المدعى علیھ واقر اذا حضر
  . ھ الى سواهباو ینس ینكرهمعترفا بھ اذا سكت المدعى علیھ او لم 

  ٤٧ماده 
الاصبع  أو بصمةلخط او الامضاء او الختم ا بصحةغیبتھ  اذا لم یحضر المدعى علیھ حكمت المحكمھ فى

  .ھذا الحكم فى جمیع الاحوال فاستئناویجوز 

  ٤٨ماده 
  ،بصمھ الاصبع فیجرى التحقیق طبقا للقواعد العامھ  اذا انكر المدعى علیھ الخط او الامضاء او الختم او

  
  الفرع الثانى

  الادعاء بالتزویر

  ٤٩ماده
وتبین فى ھذا التقریر كل ،تكون علیھا الدعوى بتقریر فى قلم الكتاب  یكون الادعاء بالتزویر فى ایھ حالھ

  ،كان باطلا  وإلامواضع التزویر المدعى بھا 
 ایام التالیھ للتقریر بمذكره یبین فیھا شواھد التزویر الثمانیةویجب ان یعلن مدعى التزویر خصمھ فى 

  .سقوط ادعائھجاز الحكم ب وإلاالتحقیق التى یطلب اثباتھ بھا وإجراءات 

  ٥٠ ماده
، او صورتھ المعلنھ الیھ ، على مدعى التزویر ان یسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فیھ ان كان تحت یده 

  .فان كان المحرر تحت ید المحكمھ او الكاتب وجب ایداعھ قلم الكتاب

  ٥١ماده
ن یكلف فورا احد المحضرین اذا كان المحرر تحت ید الخصم جاز لرئیس الجلسھ بعد اطلاعھ على التقریر ا

  .قلم الكتاب  وإیداعھبتسلم ذلك المحرر او بضبطھ 
فاذا امتنع الخصم عن تسلیم المحرر وتعذر ضبطھ اعتبر غیر  موجود ولا یمنع ھذا من ضبطھ فیما بعد ان 

  .امكن 
  ٥٢ماده 

 المحرر بصحةتناع المحكمھ تھا لاقاومسند النزاع ولم تكف وقائع الدعوى فى كان الادعاء بالتزویر منتجا اذا
  . ان اجراء التحقیق الذى طلبھ الطاعن فى مذكرتھ منتج وجائز امرت بالتحقیق ورأتبتزویره  او

  ٥٣ماده 
اثباتھا  رأتالتى  والإجراءاتل الحكم الصادر  بالتحقیق على بیان الوقائع التى قبلت المحكمھ تحقیقھا میشت
  .٣٢الماده  فى المذكورةعلى سائر البیانات  او بھ

  ٥٤ماده
  .السابقالفرع  فى علیھ المنصوص للأحكامطبقا  بالمضاھاةالتحقیق  یجرى

  .الشھود وفقا للقواعد المقرره لذلك بشھادةویجرى التحقیق 
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  ٥٥ماده
  .التحفظیھ بالإجراءات دون اخلال المحرر للتنفیذ صلاحیةیقف  ٥٢ ةالمادبالحكم بالتحقیق عملا 

  ٥٦ماده
 جنیھ و لا خمسمائةلا تقل عن  بغرامةفى ادعائھ او برفضھ حكم علیھ  ویرزق مدعى التاذا حكم بسقوط ح

  .الفى جنیھ ولا یحكم علیھ بشىء اذا ثبت بعض ما ادعاه تجاوز

  ٥٧مادة 
بنزولھ عن التمسك بالمحرر المطعون  للمدعى علیھ بالتزویر انھاء اجراءات الادعاء فى ایھ حالھ كانت علیھا

  .فیھ
  .بضبط المحرر او بحفظھ اذا طلب مدعى التزویر لمصلھ مشروعھ تأمرھذه الحالھ ان  فى وللمحكمة

  ٥٨ماده
وبطلانھ اذا ظھر  ان تحكم برد أي محرر–المتقدمھ  بالإجراءاتلم یدع امامھا بالتزویر  ولوللمحكمة  یجوز

  .او من ظروف الدعوى انھ مزور  بجلاء من حالتھ ھال
  .ن تبین فى حكمھا الظروف والقرائن التى تبنیت منھا ذلك ویجب علیھا فى ھذه الحالھ ا

  ٥٩ماده
یخشى الاحتجاج علیھ بمحرر مزور ان یختصم من بیده ذلك المحرر ومن یفید منھ لسماع الحكم  منل یجوز

وتراعى المحكمھ فى تحقیق ھذه الدعوى والحكم  المعتادة بالأوضاعبتزویره ویكون ذلك بدعوى اصلیھ ترفع 
  . ھذا الفرع والفرع السابق علیھ واعد المنصوص علیھا فىفیھا الق

  الباب الثالث
  الشھود شھادة

  ٦٠ماده
جنیھ او كان غیر محدد القیمھ  خمسمائةاذا كان التصرف القانونى تزید قیمتھ على  ةفى غیر المواد التجاری

  . قتضى بغیر ذلكالشھود فى اثبات وجوده او انقضائھ ما لم یوجد اتفاق او نص ی شھادةفلا یجوز 
الالتزام  زیادةالشھود اذا كانت  بشھادةویقدر الالتزام باعتبار قیمتھ وقت صدور التصرف ویجوز الاثبات 

  . من ضم الفوائد والملحقات الى الاصل إلا  تأتجنیھ لم  خمسمائة على
لشھود فى كل طلب ا بشھادةالاثبات  جاز متعددةعن مصادر  ناشئة متعددةاشتملت الدعوى على طلبات  وإذا

كانت ھذه الطلبات فى مجموعھا تزید على ھذه القیمھ و لو كان منشؤھا  تزید  قیمتھ على مائتى جنیھ ولو لا
  . واحده  طبیعةعلاقات بین الخصوم انفسھم او تصرفات من 

  .اذا كانت جزئیا بقیمھ الالتزام الاصلى  الوفاء وتكون العبره فى

  ٦١ماده
  : جنیھ خمسمائةم تزد القیمھ على لالشھود ولو  دةبشھاثبات الإلا یجوز 

  .یجاوز ما اشتمل علیھ دلیل كتابى  فیما یخالف او) أ(
 .بالكتابة  إلااذا كان المطلوب ھو الباقى او ھو جزء من حق لا یجوز اثباتھ ) ب(
مالا یزید على  تزید قیمتھ على مائتى جنیھ ثم عدل عن طلبھ الى اذا طالب احد الخصوم فى الدعوى بما) ج(

  .ھذه القیمھ 

  ٦٢ماده
  .ثبوت الكتابھ  مبدأاذا وجد  بالكتابةالشھود فیما كان یجب اثباتھ  بشھادةیجوز الاثبات 

 مبدأبر تعتالتصرف المدعى قریب الاحتمال  وكل كتابھ تصدر من الخصم یكون من شانھا ان تجعل وجود
  .بالكتابة ثبوت 

  ٦٣ماده
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  : الشھود فیھا كما یجب اثباتھ بدلیل كتابى بشھادةكذلك الاثبات  یجوز
  .ادبى یحول دون الحصول على دلیل كتابى  اذا وجد مانع مادى او) أ(
 .لا ید لھ فیھ  فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبى اذا) ب( 

  ٦٤ماده
السن بغیر  سنھ على انھ یجوز ان تسمع اقوال من لم یبلغ ھذا ١٥من لم تبلغ سنھ  للشھادةاھلا  یكون لا

  .یمین على سبیل الاستدلال 

  ٦٥ماده
ھم العمل عما یكون قد وصل الى عملھم فى اثناء كیشھدون  ولو بعد تر الموظفین المكلفون بخدمھ عامھ لا

فى اذاعتھا ومع ذلك فلھذه  المختصة السلطة تأذنقیامھم بھ من معلومات لن تنشر بالطریق القانونى ولم 
  .بناء على طلب المحكمھ  او احد الخصوم  لشھادةالھم فى  تأذنان  السلطة

  ٦٦ماده
غیرھم من طریق مھنتھ او صنعتھ بواقعھ او  لمن علم من المحامین او الوكلاء او الاطباء او یجوز لا

 او جنایةلم یكن ذكرھا لھ مقصودا بھ ارتكاب  زوال صفتھ  ما بمعلومات ان یفشیھا ولو  بعد انھاء خدمتھ او
  . جنحھ

طلب منھم  علي تلك الوقعة أو المعلومات متي ةالشھادعلي الاشخاص المذكورین أن یؤدوا یجب ك ذلمع و
  .ذلك من أسرھا الیھم علي الا یخل ذلك بأحكام القوانین الخاصة بھم 

  : ٦٧مادة 
ي الا ف انفصالھماالزوجین أن یفشي بغیر رضاء الاخر ما ابلغة الیة اثناء الزوجیة ولو بعد  لأحدلا یجوز 

حالة رفع الدعوي من أحدھما علي الاخر او اقامة دعوي علي احدھما بسبب خیانة او جنحة وقعت منھ علي 
  .الاخر 

  : ٦٨مادة 
  علي الخصم الذي یطلب الاثبات بشھادة الشھود أن یبین الوقائع التي یرید اثباتھا كتابة أو شفاھا في الجلسة 

  : ٦٩مادة 
ة بشھادة الشھود یقتضي دائما ان یكون للخصم الاخر الحق فینفیھا بھذ الواقع بإثباتالخصوم  لأحدالاذن 

  .الطریق 
  : ٧٠مادة 

بشھادة الشھود ، أن تستدعي للشھادة من تري لزوما لسماع  بالإثباتللمحكمة من تلقاء نفسھا ان تأمر 
  .اظھارا للحقیقة  شھادتھ

  : ٧١مادة 
 وإلا بإثباتھابشھادة الشھود كل واقعة من الوقائع المأمور  بالإثباتان یبین في منطوق الحكم الذي یأمر  یجب

  .كان باطلا ، ویبین كذلك في الحكم الیوم الذي یبدأ فیھ التحقیق والمیعاد الذي یجب ان تتم فیھ 
  : ٧٢مادة 

  . لإجرائھأن تندب احد قضاتھا  –عند الاقتضاء  –یكون التحقیق امام المحكمة ویجوز لھا 

  : ٧٣مادة 
التحقیق إلي ان یتم سماع جمیع شھود الاثبات والنفي في الجلسة ذاتھا التي سمع فیھا شھود الاثبات یستمر 

  .الا إذا حال دون ذلك مانع 
واذا اجل التحقیق لجلسة اخري كان النطق بالتأجیل بمثابة تكلیف لمن یكن حاضر من الشھود بالحضور في 

  .صراحة من الحضور  تلك الجلسة إلا اذا اعفتھم المحكمة او القاضي
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  : ٧٤مادة 
اذا طلب احد الخصوم خلال المیعاد المحدد للتحقیق مد المیعاد حكمت المحكمة او القاضي المنتدب علي الفور 

  .في الطلب بقرار یثبت في محضر الجلسة 
واذا رفض القاضي مد المیعاد جاز التظلم الي المحكمة بناء علي طلب شفوي یثبت في محضر التحقیق 

  .حكم فیھ المحكمة بناء علي وجة  السرعة ، ولا یجوز الطعن بأي طریق في قرار المحكمة وت
  .والا یجوز للمحكمة ولا للقاضي المنتدب مد المیعاد لاكثر من مرة واحدة 

  :  ٧٥مادة 
  . لا یجوز بعد انقضاء میعاد التحقیق سماع شھود بناء علي طلب الخصوم 

  ٧٦ماده 
مھ او القاضى المنتدب كالجلسھ المحدده قررت المح ده اولم بكلفھ الحضور فىاذا لم یحضر الخصم شاھ

الزامھ باحضار او بتكلفھ الحضور لجلسھ اخرى ما دام المیعاد المحدد لاتمام التحقیق لم ینقض فاذا لم یفعل 
  .ھذا التاخیر یرتبھ القانون على ولا یخل ھذا باى جزاء اخر، سقط الحق فى الاستشھاد بھ

  ٧٧ماده
اذا رفض الشھود الحضور اجابھ لدعوه الخصم او المحكمھ وجب على تاخصم او قلم الكتاب حسب الاحوال 
تكلیفھم الحضور لاداء الشھاده قبل التاریخ المعین لسماعھم باربع و عشرین ساعھ على الاقل عدا مواعید 

  ،المسافھ
حضور ببرقیھ من قلم الكتاب بامر من ھذا المیعاد وتكلیف الشاھد ال ویجوز فى احوال الاستعجال نقص

  .المحكمھ او القاضى المنتدب 
  ٧٨ماده 

حكمت المحكمھ او القاضى المنتدب بغرامھمقدارھا ،اذا كلف الشاھد الحضور تكلیفا صحیحا ولم یحضر 
اربعون جنیھ ویثبت الحكم فى المحضر ولا یكون قابلا للطعن وفى احوال الاستعجال الشدید یجوز ان تصدر 

  ،المحكمھ او القاضى امرا باحضار الشاھد
الشاھد بالحضور اذا كان لذلك مقتضى وتكون مصرفات ذلك التكلیف  وفى غیر الاحوال یؤمر باعاده تكلیف

  .اذا تخلف حكم علیھ بضعف الغرامھ المذكره ویجوز للمحكمھ او القاضى اصدار امر باحضاره،
  ٧٩ماده

  .یجوز للمحكمھ اوالقاضى المنتدب اقالھ الشاھد من الغرامھ اذا حضر وابدى عذرا مقبولا
  ٨٠ماده

او من الاجابھ حكم علیھ طبقا للاوضاع المتقدمھ  ع بغیر مبرر قانونى من اداء الیمیننتاذا حضر الشاھد وام
  ،تى جنیھ ئبغرامھ لا تجاوز ما

  ٨١ماده
اذا كان للشاھد عذرا یمنعھ من الحضور جاز ان ینتقل الیھ  القاضى المنتدب لسماع اقوالھ فان كان التحقیق 

ویدعى الخصوم لحضور تادیھ ھذھالشھاده ویحرر محضر ،ذلك امام المحكمھ جاز لھا انتندب احد قضائھا ل
  .بھا یوقعھ القاضى المنتدب والكاتب

  ٨٢ماده 
لا یجوز رد الشاھد ولو قریبا اوصھرا لاحد الخصوم الا ان یكون غیر قادر على التمیز بسبب ھرم او لحداثھ 

  .او مرض او لاى سبب اخر 
  ٨٣ماده

  .ھاده اذا امكن ان یبین مرده بالكتابھاو بالاشارهمن لا قدره لھ على الكلام یؤدى الش
  ٨٤ماده 

  .یودى كل شاھد شھادتھ على انفراد بغیرحضور باقى الشھود الذین لم تسمع شھادتھم
  ٨٥ماده

وان یبین قرابتھ او مصاھرتھ ودرجتھا ان كان قربیا  على الشاھد ان یذكراسمھ ولقیھ ومھنتھ وسنھ وموطنھ
  .ن كذلك ان كان یعمل عند احداھم اوصھر لاحد الخصوم ویبی

  ٨٦ماده
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على  الحلف ویكون،كانت شھادتھ باطلھ  وإلاالحق یقول إلا  لاالحق وأعلى الشاھد ان یحلف یمنیا بان یقول 
  .ن طلب  ذلك إحسب الاوضاع الخاصھ بدیانتھ 

  ٨٧ماده
اولا عن اسئلھ الخصم الذى یكون توجیھ الاسئلھ الى الشاھد من المحكمھ اوالقاضى المنتدب ویجیب الشاھد 

استشھد ب ثم عن اسئلھ الخصم الاخر دون ان یقطع احد الخصوم كلام الاخر او كلم الشاھد وقت اداء 
  .الشھاده

  ٨٨ماده
  .اذا انتھى الخصم من استجواب الشاھد فلا یجوز لھ ابداء اسئلھ جدیده الا باذن المحكمھ اوالقاضى 

  ٨٩ماده 
  .ضائھا ان یوجھھ للشاھد مباشره مایراه من الاسئلھمفیدا فى كشف الحقیقھ لرئیس الجلسھ او لاى من اع

  ٩٠ماده
تودى الشھاده شفاھا ولا یجوزالاستعانھ بمفكرات مكتوبھ الا باذن المحكمھ اوالقاضى المنتدب وحیث تسوغ 

  .ذلك طبیعھ الدعوى 
  ٩١ماده

تصحیحما یرى لزوم تصحیحھ منھا واذا  تثبت اجابات الشھود فىالمحضر ثم تتلى على الشاھد ویوقیعھابعد
  .امنتع عن التوقیع ذكر ذلك وسببھ غى المحضر 

  ٩٢ماده
تقدر مصرفات الشھود مقابل تعطیاھم بناء على طلبھم ویعطى الشاھد صوره من امر التقدیر تكون نافذه على 

  .الخصم الذى استدعاء
  ٩٣ماده 

  -:یشتمل محضر التحقیق على البیانات الاتیھ
  .ساعھ بدءه وانتھائھ مع بیان الجلسات التى استغرقھاحقیق ومكان تیوم ال - أ

 م وذكر حضورھم اوغیابھم وطلباتھماسماء الخصوم والقابھ - ب
اسماء الشھود والقابھم وصناعھم وموطن كل منھم وذكر حضورھم اوغیابھم وما صدر بشانھم من  - ت

 .الاوامر
 .ما یبدیھ الشھود وذلكتحلیفھم الیمین  - ث
ھھ الیھم ومن تولى توجیھیھا وما نشا عن ذلك من المسائل العارضھ ونص اجابھ الشلھد الاسئلھ الموج - ج

 .عن كلسؤال
 .توقیع الشاھد على اجابتھ بعد اثبات تلاوتھا وملاحظاتھ علیھا - ح
 .قرار تقدیرمصرفات الشاھداذا كانقد طلب ذلك - خ
  توقیع رئیسالدائره اوالقاضى المنتدب والكاتبز - د

  ٩٤ماده
حقیق امام المحكمھ اوحصل امامھا ولم تكن المرافعھ قد تمت فى الجلسھ التى سمع فیھا اذا لم یحصل الت

  .الشھود كانلخصوم الحق الاطلاع عاى محضر التحقیق 
  ٩٥ماده

بمجرد انتھاء التحقیق اوانقضاءالمیعادالمحدد لاتمامھ یعینالقاضى المنتدب اقرب جلسھ لنظرالدعوى ویقوم 
  .غائب قلم الكتب باخبار الخصم ال

  ٩٦ماده
یجوز لمن یخشى فوات فرصھ الاستشھاد بشاھد على موضوع لم یعرض بعد امام القضاءویحتمل عرضھ 

  .علیھ انیطلب فى مواحھھ ذوى الشان  سماع ذاك الشاھد
ویقدم ھذا الطلب بالطرق المعتاده  الىقاضى الامور المستعجلھ وتكون مصرفاتھ على من طلبھ وعند تحقق 

  .القاضى بسماع الشاھد متى كانت الواقعھمما یجوز اثباتھ بشھاده الشھود الضروره یحكم 
  ٩٧ماده
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لا یجوز فى ھذه الحالھ تسلیم صوره منمحضر التحقیق ولا تقدیمھ الىالقضاء الا اذا رات محكمھ  
الموضوععند نظره جواز اثباتھ الواقعھ یشھاده الشھود ویكون الخصم الاعتراض امامھا على قبول ھذا 

  ،بدلیل ال
  .یكون طلب سماع نفى لمصلحتھ كما

  ٩٨ماده 
  .٩٤،٧٤،٧٢،٦٩ما نص علیھ فى المواد  تتبع فى ھذا التحقیق القواعد المتقدمھ عدا

  الباب الاول
  الامر المقضى وحجیةالقرائن 

  الفصل الاول
  القرائن

  
  ٩٩مادة

 ھذه نقض على انھ یجوز،ثبات الا طرق من اخرى طریقھ من قررت لمصلحتھ عن ایھ تعنى القرینھ القانونیھ
  .ذلك القرینھ بالدلیل العكسى ما لم یوجد نص یقضى بغیر

  ١٠٠ماده
یترك لتقدیرالقاضى استنباط كل قرینھ لم یقررھا القانون ولا یجوزالاثبات بھذه القرائن الا فى الاحوال التى 

  .یجوز فیا الاثبات یشھاده الشھود
  

  الفصل الثانى
  حجیھ الامر المقضى

  ١٠١ه ماد
ولا یجوز قبول دلیل ینقص ھذه ،الاحكام التى جازتقوھالامر القضى تكون حجھ فیھافصلت فیھمنالحقوق

ولكن  لا تكون لتلك الاحكام ھذه الحجیھ الا فىنزاع قام بین الخصوم انفسھم دون ان تتغیر صفاتھم ،الحجیھ 
  .ء نفسھاوتقضى المحكمھ بھذه الحجیھ من تلقا.وتتعلق بذات الحق محلا وسببا

  ١٠٢ماده
  .لا یرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فیصل فیھاضروریا

  
  الباب الخامس

  الاقرار واستجواب الخصوم
  الفصل الاول

  الاقرار
  

  ١٠٣ماده
نونیھ مدعى بھا علیھ وذلك اثناء السیر فى الدعوى ااعتراف الخصم امام القضاء بواقعھ ق الاقرار ھو

  .بھذه الواقعھ لقةالمتع

  ١٠٤ماده
وكان وجود  متعددةالاقرار على صاحبھ الا اذا انصب على وقائع  یتجزأولا  الاقرار حجھ قاطعھ على  المقر

  .لزم حتما وجود الوقائع الاخرىتواقعھ منھا لا یس
  

  الفصل الثانى
  استجواب الخصوم
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  ١٠٥ماده
  .خصمھ الحاضر  نھما ان یطلب استجوابجوب من یكون حاضرا من الخصوم ولكل متللمحكمھ ان تس

  ١٠٦ماده
وعلى من ،بحضور الخصم لاستجوابھ سواء من تلقاء نفسھا او بناء على طلب خصمھ  تأمرمحكمھ ان لل

  .تقرر استجوابھ ان یحضر بنفسھ الجلسھ التى حددھا القرار
  ١٠٧ماده

وجاز للمحكمھ مناقشتھ ھو ان كان ، اذا كان الخصم عدیم الاھلیھ او ناقصھا جاز استجواب من ینوب عنھ 
  .ممیزا فى الامور الماذون فیھا 

ویشترظ فى جمیع .ویجوز بالنسبھ الى الاشخاص  الاعتباریھ توجیھ الاستجواب الى من یمثلھا قانونا 
  .الاحوال ان یكون المراد استجوابھ اھلا للتصرف فى الحق المتنازع فیھ

  ١٠٨ماده
  .ت فى حاجھ الى استجواب رفضت طلب الاستجواباذا رات المحكمھ ان الدعوى لیس

  ١٠٩ماده
ویوجھ الیھ كذلك ما یطلب الخصم الاخر توجیھھ منھا وتكون ،یوجھ الرئیس الاسئلھ التىیراھا الى الخصم 

  .الاجابھ فى الجلسھ ذاتھا الا اذا رات المحكمھ اعطاء میعاد الاجابھ
  ١١٠ماده

  .ولكن لایتوقف الاستجواب على حضوره،ب تكون الاجابھ فى مواجھھ من طلب الاستجوا
  ١١١ماده

تدونالاسئلھ والاجوبھ بالتفصیل والدقھ بمحضر الجلسھ وبعد تلاوتھا یوقع علیھا الرئیس والكاتب و 
  .واذا امنتع المتسجوب من الاجابھ او من التوقیع ذكرفى المحضر امنتاعھ وسببھ ،المتسجوب 

  ١١٢ماده
جاز للمحكمھان تنوب احد قضاتھا لاستجوابھ علىنحو ،لحضور للاستحواب اذا كان للخصم عذر یمنعھ عن ا

  .ما ذكر
  ١١٣ماده

اذا تخلف الخصم عن الحضورللاستجواب بغیرعذر مقبول اوامنتع من الاجابھ بغیر مبرر قانونو جاز للمحكمھ 
  .انتفبل الاثبات بشھاده الشھود والقرائن فى الاحوال التى ما كان یجوز فیھا ذلك 

  اب السادسالب
  الیمین

  
  ١١٤ماده

على انھ یجوز للقاضى ان یمنع ،یجوز لكل من الخصمین ان یوجھھ الیمین الحاسمھ الى الخصم الاخر 
  .توجیھھ الیمین اذاكان الخصم متعسفا فى توجیھھا

على انھ لا یجوز الرد اذا انصب الیمین على واقعھ لا ،ولمن وحھت الیھ الیمین ان یرددھا على خصمھ 
  .من وجھت الیھ الیمین رك فیھا الخصمین بل یستقل بھا شخصیشت

  ١١٥ماده 
  .لا یجوز توجیھھ الیمین الحاسمھ فى واقعھ مخالفھ للنظام العام 

ویجب ان تكون الواقعھ التى تنصب علیھا الیمین متعلقھ بشخص من وجھت الیھ فان كانت غیر شخصیھ لھ 
  .انصبت على مجرد علمھ بھا

ویجوز ان ، قیم او وكیل  الغائب ان یوجھھ الیمین الحاسمھ فیما یجوز لھ التصرف فیھویجوز للوصى اوال
  .توجھ الیمین الحاسمھ فى ایھ حالھ كانت علیھا الدعوى 

  ١١٦ماده
  . لا یجوز لمن یوجھ الیمین أو یردھا  أن یرجع في ذلك متي قبل خصمھ أن یحلف 

  : ١١٧مادة 
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على انھ اذا ثبت ،عد أن یؤدیھا الخصم الذى وجھت الیھ او وردت علیھ لا یجوز للخصم أن یثبت كذب الیمین ب
كذب الیمین بحكم جنائى وفان الخصم الذى اصابھ ضررا منھا ان یطلب بالتعویض دون اخلال بما قد یكون لھ 

  .من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضدة
   ١١٨ماده

وكل من ردت علیھ الیمین فنكل عنھا ،لى خصمھ كل من وجھت  الیھ الیمین فنكل عنھا دون ان یردھا ع
  .خسر داعوه

  ١١٩ماده
او فى  ذلك موضوع الدعوى للقاضى ان یوجھھ الیمین المتممھ من تلقاء نفسھ الى اى الخصمین لیبنى على

  .یحمبھ قیمھ ما
  .یل دللتكون الدعوى خالیھ من ا الا فى الدعوى دلیل كامل و نترط فى توجیھ ھذه الیمین الا یكوویش
  ١٢٠ماده

  .الذى وجھ الیھ القاضى الیمین المتممھ ان یردھا على الخصم الاخر لا یجوز للخصم
  ١٢١ماده

الا اذا استحال تحدید ھذه القیمھ  لایجوز للقاضى ان یوجھ الى المدعى الیمین المتممھ لتحدید قیمھ المدعى بھ
  .بطریقھ اخرى

  .ھ التى یصدق فیھا المدعى بیمنھویحدد القاضى حتى فى ھذه الحالھ حد اقصى للقیم
  ١٢٢ماده 

یجب على من یوجھ الى خصمھ الیمین ان یبین بالدقھ الوقائع التى یرید استحلافھ علیا ویذكر صیغھ الیمین 
  .اضحھ و بعباره 

  ١٢٣ماده
للمحكمھ ان تعدل صیغھ الیمین التى یعرضھا الخصم بحیث توجھ بوضوح ودقھ على الواقعھ المطلوب الحلف 

  .یھا عل
  ١٢٤ماده

اذا لم ینازع من وجھت الیمین لا فى جولزھا ولا فى تعلقھا بالدعوى وجب علیھ ان كان حاضرا بنفسھ ان 
یحلفھا فورا او ان یردھا على خصمھ والا اعتبر ناكلا ویجوز للمحكمھ ان تعطیھ میعادا للحلف اذا رات لذلك 

مة وفى ة التى اقرتھا المحكغا بالصیلحلفھ لحضوروجھا فاذا لم یمكن حاضرا وجب تكلیلفھ علي ید محضر ل
  .فان حضر وامتنع بدون ان ینازع اوتخلف بغیر عذر اعتبر ناكلا كذاك الیوم الذى حددتھ 

  ١٢٥مادة
اذا نازع من وجھت الیھ الیمین فى جوازھا او فى تعلقھا بالدعوى ورفضت المحكمة منازعتھ وحكمت 

 لیمین ویعلن ھذا المنطوق للخصم ان لم یكن حاضرا بنفسھ ویتبع مابتحلیفھ بینت فى منطوق حكمھا صیغھ ا
  .نص علیھ فى الماده السابقھ 

  ١٢٦ماده 
  .اذا كان امن وجھت الیھ الیمین عذر یمنعھ من الحضور انتقلت الحكمة أوندبت أحد قضاتھا لتحلیفھ

  ١٢٧مادة
  .قرتھا المحكمة،ویذكر الصیغة التى أ"أحلف"تكون تأدیة الیمین بأن یقول الحالف 

  ١٢٨مادة 
  .لمن یكلف حلف الیمین أن یؤدیھا وفقا للآوضاع المقررة فى دیانتھ اذا طلب ذلك

  ١٢٩مادة
یعتبر فى حلف الآخرس ونكولھ اشارتھ المعھودة ان كان لا یعرف الكتابھ ،فان كان یعرفھا فحلفھ ونكولھ 

  .بھا
  ١٣٠مادة

  .لمحكمة أو القاضى المنتدب والكاتبیحرر محضر بحلف الیمین یوقعھ الحالف ورنیس ا
  

  الباب السابع
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  المعاینھ
  

  ١٣١ماده
للمحكمھ من تلقاه من تلقاءنفسھا او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال لمعاینھ المنتازع فیھ او ان 

ینھ والا تندب احد قضاتھا لذلك وتحرر المحكمھ او القاضى محضرا تبین فیھ جمیع الاعمال المتعلقھ بالمعا
  .كان العمل باطلا 

  ١٣٢ماده
ولھا وللقاضى المندب .للمحكمھ او لمن تندبھ من قضاتھا حال الانتقال تعین خبیر للاستعانھ بھ فى المعاینھ 

  .سماع من یرى سماعھ من الشھود وتكون دعوة ھولاء للحضور بطلب ولو  شفوفیا من كاتب المحكمھ
  ١٣٣ماده

قعھ یحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان یطلب فى مواجھھ ذوى یجوز امن یخشى ضیاع معالم وا
الشان و بالطرق المعتاده  من قاضى الامور المستعجلھ الانتقال للمعاینھ تراعى فى ھذه الحالھ الاحكام المبینھ 

  ،فى المواد السابقھ
  ١٣٤ماده

راء للانتقال والمعاینھ وسماع الشھود یجوز للقاضى فى الحالھ المبینھ فى الماده السابقھ ان یندب احد الخب
عندئذ یكون علیھ ان یعین جلسھ لسماع ملاحظات الخصوم على تقریر الخبیر واعمالھ وتتبع ،بغیر یمین 

  .القواعد المنصوص علیھ فى الباب الخاص بالخبره
  

  الباب الثامن
  الخبره

  
  ١٣٥ماده

  :ویجب ان تذكر فى منطوق حكمھا للمحكمھ عند الاقتضاء ان تحكم بندب خبیر واحد او ثلاثھ 
 .بیانا دقیقا لماموریھ الخبیر والتدابیر العاجلھ التى یاذن لھ فى اتخاذھا - أ

الامانھ التى یجب اداعھا خزانھ المحكمھ لحساب مصروف الخبیر واتعابھ والخصم  الذى یكلف  - ب
 ھ لمصروفاتھایداع ھذه الأمانة والأجلالذى یجبفیھ الایداع والمبلغ الذى یجوز للخبیر سحب

 .الأجل المضروب لایداع تقریر الخبیر - ت
تاریخ الجلسة التى تؤجل الیھا القضیة المرافعة فى حالة ایداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منھا  - ث

 .لنظر القضیة فى حالة ایداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منھا لنظر القضیة فى حالة عدم ایداعھا
للاجراءات  وى قبل اخبار الخصوم بایداع الخبیر تقریره طبقاً حالة دفع الأمانة لا تشطب الدع وفى - ج

  .١٥١ینة فى المادةبالم
  : ١٣٦مادة 

  .الخصوم على اختیار خبیر أو ثلاثة خبراء اقرت المحكمة اتفاقھم اذا اتفق
 وفیما عدا ھذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بین المقبولین امامھا الا اذا قضت بغیر ذلك ظروف خاصة

  .وعلیھا حینئذ ان تبین ھذه الظروف فى الحكم
واذا كان الندب لمكتب الخبراء أو القسم الطب الشرعى او احد الخبراء الموظفین وجب على الجھة الاداریة  
فور اخطارھا بایداع الامانة تعیین شخص الخبیر الذى عھد الیة بالماموریة وابلاغا لمحكمة بھذا التعین 

  .١٤٠اده ویجرىفى حقھ حكم الم
  ١٣٧ماده

اذا لم تودع الامانھ من الخصم المكلف ایداعھا ولا من غیره من الخصوم كان الخبیر غیر ملزم باداء 
الماموریھ وتقر المحكمھ سقوط حق الخصم الذى لم یقم بدفع الامانھ فىالتمسك بالحكم الصادر بتعیین الخبراذا 

  .وجدت الاعذار التى ابداھا لذلك غیر مفبولھ 
  ١٣٨هماد
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لیطلع على الاوراق المودعھ ملف –فى الیومین التالین لایداع الامانھ یدعو قلم الكتاب الخبیر بكتاب مسجل 
  .الدعوى بغیر ان یتسلمھا مالم تاذن لھ المحكمھ او الخصوم فى ذلك وتسلم الیھ صوره من الحم

  ١٣٩ماده
 وبغیر ضروه لحضور–ضى الامور الوقتیھ مقید اسمھ فى الجدول وجب ان یحلف امام قا اذا كان الخبیر غیر

  .كان العمل باطلا وإلا والأمانةیمینا ان یودى عملھ بالصدق –الخصوم 
  ١٤٠ماده

للخبیر خلال الخمسھ الایام التالیھ لتاریخ تسلمھ صوره الحكم من قلم الكتاب ان یطلب اعفاءه من اداء 
ان یعفیھ منھا اذا راى ان الاسباب التى ابداھا لذلك  ماموریھ ولرئیس الدائره التى عینتھ اوالقاضى الذى عینھ

  .مقبولھ
ھذا المیعاد فاذا لم یؤد الخبیر ماموریتھ  ویجوزفى الدعاوى المستعجلھ ان تقرر المحكمھ فى حكمھا نقص

ولم یكن قد اعفى من ادائھا جاز للمحكمھ ان تحكم بكل المصروفات التى تسبب فى انفاقھا بلا فائده 
  .ان كان لھا محل وذلك بغیر اخلال بالجزاءات التادبیھ وبالتعویضات

  ١٤١ماده
  :یجوز رد الخبیر

اذاكان قریبا او صھرا لاحد الخصوم الى الدرجھ الرابعھ او كان لھ او لزوجتھ خصومھ قائمھ مع  - أ
احد الخصوم فى الدعوى او مع زوجتھ مالم تكن ھذه الخصومھ قد اقیمت من الخصم او من 

 .لخبیر بقصد ردهزوجتھ بعد تعینا
اذا كان وكیلا لاحد الخصوم فىاعمالھ الخاصھ او وصیا علیھ او قیما اومظنونھ وراثتھ لھ بعد  - ب

موتھ او كانت لھ صلھ قرایھ او مصاھره للدرجھ الرابعھ  بوصى احد الخصوم او القیم علیھ او 
مصلحھ  و المدیرا مدیریھا وكان لھذا لعضو مختصھ او باحدلالشركھ ا اعضاء مجلس اداره بأخذ

 .فى الدعوىة شخصی
اذا كان لھ او لزوجتھ او لاحد اقاربھ او اصھاره على عمودالنسب اولمن یكونھو وكیلا  - ت

 عنھاووصیا علیھ مصلحھ فى الدعوى القائمھ
اذاكان یعمل عند احدالخصوم او كان قداعتاد مؤاكلھاحداھم او مساكنتھ او كان قد تلقى منھ ھدیھ  - ث

  .وھاوموده یرجح معھا عدم استطاعتھ اداء ماموریتھ بغیر تحیزاوكانتبینھما عدا،
  : ١٤٢مادة 

ذلك فى الثلاثة ایام التالیة یحصل طلب الرد بتكلیف الخبیر الحضور امام المحكمة أو القاضى الذى عینھ و
لاعلان  لتاریخ الحكم بتعیینھ اذا كان ھذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد والا ففى الثلاثة ایام التالیة

  .منطوق الحكم الیھ 
  : ١٤٣مادة 

لا یسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت اسبابة قد طرأت بعد ذلك المیعاد او اذا قدم الخصم الدلیل على انھ لم 
  . انقضائھیعلم بھا الا بعد 

  : ١٤٤مادة 
  رد قد حدث بعد تعیینھ لا یقبل من احد الخصوم طلب رد  الخبیر المعین بناء على اختیارھم الا اذا كان سبب ال

  : ١٤٥مادة 
رفض طلب الرد  وإذاطریق  بأىیحكم فى طلب الرد على وجھ السرعة ولا یجوز الطعن فى الحكم الصادر فیھ 

  .حكم على طالبھ بغرامة لا تقل عن مائة جنیھ ولا تزید على اربعمائة جنیة  
  : ١٤٦مادة 

 ١٣٨مس عشرة یوما التالیة للتكلیف المذكور فى المادة بدء عملھ تاریخا لا یجوز الخلعلى الخبیر ان یحدد 
وعلیھ ان یدعو الخصومة بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاریخ بسبعة ایام على الاقل یخبرھم فیھا بمكان اول 

  .اجتماع ویومھ وساعتھ 
ریخ التكلیف وفى حالاتھ الاستعجال یجوز ان ینص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة ایام التالیة بتا

وعشرین ساعة على  المذكر على لاكثر وعندئذ یدعى الخصوم باشارة برقیة ترسل قبل الاجتماع الاول باربعة
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الاقل وفى حالات الاستعجال القصوى یجوز ان ینص فى الحكم على مباشرة المأموریة فورا ودعوة الخصوم 
  .وم بطلان عمل الخبیر باشارة برقیة للحضور فى الحال ، ویترتب على عدم دعوة الخص

  : ١٤٧مادة 
  .یجب على الخبیر ان یباشر اعمالھ ولو فى غیبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجھ الصحیح 

  : ١٤٨مادة 
یسمع الخبیر اقوال الخصوم وملاحظاتھم ، فاذا تخلف اخدھما عن الحضور امامھ او عن تقدیم مستنداتة ، او 

الخدمة فى المواعید المحددة بما یتعذر معھ الخبیر مباشرة اعمالة ، او  عن تنفیذ اى اجراء من اجراءات
یؤدى الى التاخیر فى مباشرتھ ، جاز لھ ان یطلب للمحكمة ان تحكم على الخصم باحد الجزاءات المقررة فى 

ھذا ، ویسرى على  ١٩٦٨لسنة  ١٣نون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم امن ق ٩٩المادة 
  .الحكم الاحكام المبینة فى لمادة المذكورة 

اقوال من یحضرھم الخصوم او من یرى ھو سماع اقوالھم اذا كان الحكم قد  –بغیر یمین  –كما یسمع الخبیر 
  .اذن لھم فى ذلك 

واذا تخلف بغیر عذر مقبول احد ممن ذكروا تفى الفرقرة السابقة عن الحضور رغم تكلیفة بذلك جاز للمحكمة 
بناءا على طلب الخبیر ان تحكم على المتخلف بغرامة مقدارھا اربعین جنیھا ، وللمحكمة اقالتة من الغرامة 

  .اذا حضر وابدى عذر مقبول 
  :مكرر  ١٤٨مادة 

لا یجوز لاى وزارة او مصلحة حكومیة او ھیئة عامة او مؤسسة عامة او وحدة من الوحدات الاقتصادیة 
نع بغیر مبرر قانونى عن اطلاع الخبیر تتعاونیة او شركة او منشاة فردیة ان تمالتابعة لھما او اى جمعیة 

على ما یلزم الاطلاع علیھ مما یكون لدیھا من دفاتر او سجلات المستندات او اوراق تنفیذا للحكم الصادر 
  .بندب الخبیر 

  : ١٤٩مادة 
وملاحظتھم موقعة منھم ما لم یكن یجب ان یشتمل محضر اعمال الخبیر على بیان حضور الخصوم واقوالھم 

  .لدیھم مانع من ذلك فیذكر فى المحضر 
كما یجب ان یشتمل على بیان اعمال الخبیر بالتفصیل واقوال الاشخاص الذین سمعھم من تلقاء نفسھ او بناء 

  .على طلب الخصوم وتوقیعتھم 
  :١٥٠مادة 

  .بایجاز ودقة  والاوجھ التى استند الیھاعلى الخبیر ان یقدم تقریر موقعا منھ بنتیجة اعمالھ ورایة 
فاذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منھم ان یقدم تقریرا مستقلا برایة ما لم یتفقة على انى یقدموا تقریر واحد یذكر 

  .فیھ راى كل منھما واسبابة 
  : ١٥١مادة 

مت الیھ فاذا كان مقر یودع الخبیر تقریره ومحاضر اعمالھ قلم الكتاب ویودع كذلك جمیع الاوراق التى سل
وملاحقات قلم كتاب اقرب  المحكمة المنظورة امامھا الدعوة بعیدا عن موطن الخبیر جاز لھ ایداع تقریر

  . ىمحكمة لھم وعلى ھذه المحكمة ارسال الاوراق المودعة الى المحكمة التى تنظر الدعو
  .وذلك بكتاب مسجل لحصولھعة التالیة وعلى الخبیر ان یخبر الخصوم بھذا الایداع فى الاربع والعشرون سا

  : ١٥٢مادة 
اذا لم یودع الخبیر تقریره فى الاجل المحدد فى الحكم الصادر بتعیینھ وجب علیھ ان یودع قلم الكتاب قبل 

  . مأموریتھالتى حالت دون اتمام  والأسبابانقضاء ذلك الاجل مذكرة یبین فیھا ما قام بھ من اعمال 
نظر الدعوة اذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبیر ما یبرر تاخیرة منحتة اجلا لانجاز وفى الجلسة المحددة ب

  .ماموریتة وایداع تقریرة 
اجلا اخر لانجاز  ھجنیھ ومنحت ٣٠٠فان لم یكن ثمة مبرر لتاخیرة حكمت المحكمة بغرامة لا تزید على 
قبضة من الامانة الى قلم الكتاب وذلك ماموریتة وایداع تقریره او استبدلت بھ غیره والزمتھ برد ما یكون 

  .بغیر اخلال الجزاءات التادیبیة والتعویضات ان كان لھا وجھ 
  .ولا یقبل الطعن فى الحكم الصادر بابدال الخبي والزامة برد ما قبضة من الامانة 
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جنیھ  ٣٠٠جنیھ ولا تزید على  ٢٠واذا كان التاخیر ناشئا عن خطا الخصم حكم علیھ بغرامة لا تقل عن 
  .ویجوز حكم لسكوت حقة فى التمسك بالحكم الصادر بتعیین الخبیر 

  : ١٣٥مادة 
حاجة لذلك ویبدى الخبیر  رأتان  تقریرهفى  ھللمحكمة ان تامر باستدعاء الخبیر فى جلسة یحددھا لمناقشت

 اسئلة مفیدمن الأ وتوجھ الیھ المحكمة من تلقاء نفسھا او بناء على طلب الخصم ما تراه ھسباببأدا ؤیرایة م
  . ىفى الدعو

  : ١٥٤مادة 
او النقص فى عملة لتدارك ما  أمن وجوه الخط ان لھیللمحكمة ان تعید الماموریة الى الخبیر لیتدارك ما تب

تبین لھم من وجوه الخطا او النقص فى عملھ او بحثة ولھا ان تعد بذلك الى خبیر اخر او الى ثلاثة خبراء 
  .عینوا بمعلومات الخبیر السابق اخرین ولھؤلاء ان یست

  : ١٥٥مادة 
  .للمحكمة ان تعین خبیرا لابداء رایة مشافھة للجلسة بدون تقدیم تقریر ویثبت رایة فى المحضر 

  : ١٥٦مادة 
  .راى الخبیر لا یقید المحكمة 

  : ١٥٧مادة 
او قاضى محكمة  تقدر اتعاب الخبیر ومصروفاتھ بامر یصدر على عریضة من رئیس الدائرة التى یعینتھ

  .المواد الجزئیة اذى عینھ بمجرد صدور الحكم فى الموضوع الدعوى 
فاذا لم یصدر ھذا الحكم فى الثلاثة الاشھر التالیة لایداع التقریر لاسباب لا دخل للخبیر فیھا قدرت اتعابھ 

  .ومصروفاتھ بغیر انتظار الحكم فى موضوع الدعوى 
  : ١٥٨مادة 

لھ من الامانة ویكون امر التقدیر فیما زاد علیھا واجب التنفیذ على من طلب تعیینھ یستوفى الخبیر ما قدر 
  .من الخصوم وكذلك على الخصم الذى قضى بالزامة المصروفات 

  : ١٥٩مادة 
  .ایام التالیة لاعلانة  ٨للخبیر ولكل خصم فى الدعوى ان یتظلم من امر التقدیر وذلك خلال 

  : ١٦٠مادة 
ن الخصم الذى یجوز تنفیذ امر التقدیر علیھ الا اذا تركھ ایداع الباقى من المبلغ المقدر خزانة لا یقبل التظلم م

  .المحكمة مع تخصیصة لاداء ما ستحقة الخبیر 
  : ١٦١مادة 

یحصل التظلم بتقریر فى قلم الكتاب وترتب على رفعھ وقف تنفیذ الامر وینظر فى غرفة المشورة بعد تكلیف 
ایام ، على انھ اذا كان قد حكم نھائیا فى شان  ٣حضور بناءا على طلب قلم الكتاب بمیعاد الخبیر والخصوم ال

  .الزام بمصروفات الدعوى فلا یختصم فى التظلم من لم یطلب تعیین الخبیر ولم یحكم علیھ بالمصروفات 
  : ١٦٢مادة 

لى خصمھ الذى یكون قد ادى اذا حكم فى التظلم بتخفیض ما قدر للخبیر جاز للخصم ان یحتج بھذا الحكم ع
  .للخبیر ما یستحقة على أساس امر التقدیر دون إخلال بحق ھذا الخصم بالرجوع الى الخبیر 
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